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الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي 

مجلس التخطيط  الوطني
اللجنة الوطنية للعلوم والتقنية 

ورقة حول 

المنظومة الوطنية للمعلوماتية

(  تقنية المعلومات، تقنية الاتصالات، شبكات المعرفة  )
للعرض على مجلس التخطيط الوطني 

أمانة سر المجلس

طرابلس ( الفاتح 2009مسيحي ) 

تقديم

لم تعد عمليات التوجّه إلى نمط الادارة الالكترونية نوعا من الرفاهية الادارية، بل صارت مطلبا أساسيا وملحا لبناء مجتمع المعلومات والمعرفة في القرن الواحد والعشرين، وأن الاستفادة من تطبيقات تقنية المعلومات هي الحل الأمثل للعديد من المشاكل المتعلقة بالادارة التقليدية وما ينجم عنها من ضخامة الملاكات الادارية والتكرار للأصول الورقية للمعاملات والقرارات والقوانين والمخاطبات، وبطء اجراءات تقديم الخدمات. إن نجاح مؤسسات المجتمع في استخدام تقنية المعلومات يبدأ بالتحول نحو الادارة الالكترونية في إطار برنامج وطني شامل لتقنية المعلومات، وتحقيق مفهوم (الإدارة العامة او الحكومة) الالكترونية الشاملة.

تستوجب المستجدات العلمية والتقنية العالمية و تحدياتها، ضرورة تفعيل دور التعليم والتدريب و رفع كفاءتهما اتساعا و تنوعا بما يتفق واحتياجات التقدم العلمي والتقني المنشود بالجماهيرية ، وتطوير برامج الدراسات العليا في المجالات التطبيقية والتقنية ودعمها لتكوين نخب رائدة من العلماء التقنيين تكون قادرة على إنجاح تأصيل البحث العلمي التطبيقي و تطوير و تطويع و توطين تقنية المعلومات.


وتعمل التطورات المتلاحقة في علوم تقنية المعلومات والاتصالات على تعزيز الاستفادة من القدرات البشرية متجاوزة المسافات والحدود الجغرافية ، إذ صار بالإمكان العمل عن بعد والتعلم عن بعد والعلاج عن بعد ، لذا يجب العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الخاصية وايجاد الآليات المناسبة والسبل الكفيلة لحفز المرأة في المجتمع الليبي على العمل من المنزل في مجال اختصاصها واهتمامها لدعم الاقتصاد الوطني و تعزيز قدراته التقنية والعلمية و الرفع من القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية محليا ثم دوليا.

وقد مكنت تقنية المعلومات والاتصالات عدة مجتمعات من التحول الى مجتمعات صناعية في حقل البرمجيات وتقنيات المعلومات الأمر الذي مكنها من خلق موارد اقتصادية جديدة تفوق عائداتها من الموارد الطبيعية مثل الزراعة والنفط، لذا فانه من الضروري للمجتمع الليبي الدخول الى غمار صناعة المعلومات و المعرفة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني و عدم الاعتماد على النفط  كمصدر وحيد للدخل .


ولهذه الاسباب فإننا بحاجة الى منظومة وطنية لتقنية المعلومات، تبنى على اساس موارد بشرية فاعلة و بنية تحتية جيدة للاتصالات تشكل اداة تساعد على التخطيط وادارة التغيير للتنمية الحقيقية المستمرة

أسس المقترح

1- تمثل هذه المنظومة أحد أهم الأدوات والروافد الأساسية لأعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية . 
2- الرغبة الأكيدة والإقبال على استخدام التقنية من قبل الفئات العمرية المختلفة

3- القصور الواضح في  جدوى المحاولات السابقة في توطين التقنية على أسس صحيحة

4- الحاجة الملحة لاستخدام هذه التقنية في التعامل مع الآخرين والموائمة المطلوبة مع النظام العالمي

5- توطين وتطويع التقنية ضرورة ملحة تمليها متطلبات التواصل مع العالم الخارجي في جميع مناحي الحياة

6- الدراسات السابقة والتي تبرز الحاجة الماسة الى كل من:  صناعة برمجيات متطورة، شبكة معلومات وطنية، نفاذ حر ومجاني الى شبكة المعلومات الدولية، مراكز وطنية متخصصة للمعلومات، اطار تشريعي ينظم عمل صناعة المعلومات والملكية الفكرية
7- وجود برنامج طموح في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بالجماهيرية العظمى يزيد من مستوى انتشار وتنوع خدمات الاتصالات

الغاية

الغاية من تقديم هذا المقترح هو تبني منظومة وطنية  لتوطين تقنية المعلومات والمعرفة و تجسير الفجوة الرقمية والفراغ المعرفي في مجالات الحياة المختلفة والتي يمكن تصنيفها في محاور مثل:

• محور الثقافة والتعليم
· إعداد الكوادر الوطنية في مجال تقنية المعلومات والاعتماد عليها.

· برامج التعليم والتأهيل والتدريب للكوادر الوطنية في مجال تقنية المعلومات ومدى تلبيتها للاحتياج الحالي والمستقبلي وطرق تحسينها كما ونوعا في مختلف القطاعات.

· تقنيات المعلومات في التعليم ومحو أمية الحاسوب
· الاستخدام الأمثل (شاملا الإدراج والتأسيس، والتطوير، والاختيار، والتقويم) لتقنية المعلومات في التعليم بجميع مراحله (العام والفني والمهني وما بعد الثانوي، والدراسات العليا والتعليم المستمر) وفي التدريب وطرق نشر الوعي المعلوماتي .
· تشجيع الاستثمار في توفير عنصر الحداثة في المعلومات من خلال بناء مكتبات الكترونية  واستحداث دوريات الكترونية و مجلات الكترونية وتوفير كتب الكترونية لمساعدة الاكاديميين والممارسين والباحثين والمهتمين

· الاستفادة من تقنيات المعلومات في خدمة مكتسبات الثقافة العربية والإسلامية وعلومهما وتوسيع انتشارها مع رفع موثوقيتها وتشجيع تبني المؤسسات والأفراد لتلك التقنيات في الأنشطة الدعوية والتعليمية والثقافية.
• محور التجارة والاقتصاد
· صناعة تقنية المعلومات وتوطينها.
تنمية صناعة تقنية المعلومات في كافة مجالاتها ووضع الأسس التطويرية اللازمة للوصول إلى صناعة وطنية قادرة على المنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتلبية الحاجات الإستراتيجية للدولة.
· التجارة الإلكترونية
 -  توظيف تقنيات المعلومات في تنمية الأنشطة التجارية، ومساندة العمليات التجارية المتبادلة بين   المؤسسات التجارية وبعضها البعض، وبين المؤسسات التجارية وزبائنها.
-  تقنيات المعلومات في العمل عن بعد.
· تنفيذ الأعمال سواء الفكرية أو التوجيهية أو الإجرائية أو أي أعمال مهنية ملائمة باستخدام وسيلة اتصالات متبادلة بين طرفين لتكون هذه الوسيلة هي مكان وتلاقي صاحب العمل مع الطرف الأخر بغير تحديد مكان أو مقر أحدهما أو كليهما.
• محور الاتصالات وأمن المعلومات
· تقنيات الإنترنت والاتصالات من بنى تحتية وخدمات لتلبية احتياجات المواطن للتحول إلى مجتمع معلوماتي.
· متطلبات أمن حفظ المعلومات، وتناقلها، ونشرها من تقنيات وسياسات وتنظيمات بهدف دعم وحماية جهود تحول المجتمع إلى مجتمع معلوماتي.
· متطلبات الأحكام والأنظمة المتعلقة بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية، وحماية الصناعات الوطنية وحماية المستهلك، وتشجيع الاستثمار وفتح باب المنافسة، ودعم تطوير وتقديم الخدمات عبر شبكة المعلومات، وكل ما يتعلق بجهود التحول إلى مجتمع معلوماتي.
•  محور الإدارة والخدمات
· الادارة الإلكترونية  -الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات وذلك لتسهيل العمليات بين القطاعات العامة وبعضها البعض.

· متطلبات المواصفات والمعايير والمقاييس المتعلقة بالكوادر والمنتجات والخدمات والمؤسسات  بهدف تحسين الأداء، وحماية المستهلك .
· توظيف تقنيات المعلومات في مساندة أعمال القطاع الأمني .
· رفع مستوى تقديم الخدمات الصحية
· تحسين آليات التخطيط و تطوير البنية التحتية
· تقديم برامج خاصة لاكتساب مهارات تقنية المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال 
·  محور الصناعة
تشجيع اقامة مشاريع صغرى  ومتوسطة لشركات البرمجيات ومحتوى المعلومات وتوفير الحوافز لها و إزالة المعوقات أمامها.

الوضع الحالي

لا تزال غالبية الأمانات والمؤسسات والهيئات العامة تفتقد الى شبكات حاسوب قادرة على حفظ و معالجة البيانات والمعلومات و بثها للوحدات الادارية المناظرة لها او تلك الوحدات الادارية بالشعبيات، ويلاحظ غياب الحماس لإقحام تقنيات المعلومات في المؤسسات الإدارية بالجماهيرية و ذلك راجع للعديد من الاسباب اهمها :

· النقص الشديد في الكوادر البشرية الكفؤة (مستخدمين و مطوّرين) بشكل كاف

· القصور في وجود هياكل ادارية في شكل اقسام او مكاتب تتولى كافة الشئون المتعلقة باستخدام تقنيات المعلومات و توفير البنية التحتية الملائمة من معدات و برمجيات و ترابط

· افتقار التواصل بين الامانات النوعية وبعضها البعض من جهة و بين الامانات و فروعها و مكاتبها من جهة اخرى كان سببا في عرقلة نمو و تقدم المجتمع على كافة الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية مما انتج تشوها ت في الخدمات التي تقدم للمواطن و ضياع الوثائق احيانا

· الافتقار لنفاذ مباشر الى شبكة معلومات وطنية وكذلك شبكة المعلومات الدولية بشكل سريع ورخيص الكلفة أبطأ التحصيل المعرفي للباحثين والخبراء بالجامعات والمراكز البحثية.

· عدم توفر الانظمة والبرمجيات التطبيقية الملائمة للعمل المشترك بين الامانات النوعية والهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع .
· عدم وجود قوانين و تشريعات تحكم المعاملات الالكترونية والتجارة الالكترونية والتقاضي في المسائل ذات الصبغة الرقمية و المنجزة عبر وسائل تقنية المعلومات

· تواضع الاهتمام بصناعة البرمجيات والمحتوى المعلوماتي بالجماهيرية
· تكرار المجهودات لتطوير برمجيات لمهام عامة مثل الميزانية والمرتبات وادارة الموارد البشرية و غيرها.
· عدم توافق النظم الحاسوبية وتقنياتها بالمؤسسات الوطنية يخلق العوائق امام فرص الترابط وتراسل البيانات والمعلومات

الرؤية والرسالة للمنظومة الوطنية للمعلوماتية

· الرؤية

بناء القدرة التنافسية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية، وأن تتبوأ الجماهيرية موقعا رياديا في مجال تقنية المعلومات.

· الرسالة

" توفير الخدمات للجميع من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات(الادارة العامة الإلكترونية) مدعومة بإطار شامل و متكامل من الانظمة والقوانين والتشريعات بشكل يضمن الانتفاع بجميع الحقوق و يمكّن من اداء الواجبات مع ضمان عدم المساس بحقوق و حريات الآخرين او الاعتداء على الخصوصيات الشخصية، وتوفير بيئة مناسبة لتأسيس صناعة تقنيات المعلومات والمحتوى المعلوماتي بالجماهيرية العظمى وتسهيل إنجاز مختلف الخدمات والمعاملات (التعلّم والعمل والعلاج والتجارة،..الخ) عن بعد. "

أهداف المنظومة الوطنية للمعلوماتية

· استخدام تقنيات المعلومات في توفير الخدمات بأقل كلفة واسرع وقت ضمن المرافق و المؤسسات والهيئات بالقطاع العام والأهلي والخاص (الإدارة الإلكترونية)، ومعالجة الظواهر السلبية بالإدارة التقليدية

· نشر جميع المعلومات من دراسات ،تقارير ،تحليلات، احصائيات، قوانين ، والتي يحق للمواطن معرفتها او الحصول عليها و تداولها بموجب القوانين والتشريعات الوطنية

· محو الأمية في تقنية المعلومات لكافة شرائح المجتمع

· تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات بشكل الكتروني  
· تبادل المعلومات والمحتوى المعلوماتي والوثائق بين جميع المؤسسات العامة بشكل الكتروني واعتماد استخدامها  و بالتالي تقليص الاعتماد على الخدمات التقليدية 

· إنشاء مراكز معلومات قطاعية وفقا للقوانين الصادرة بالخصوص والربط بينها 
· توفير بيئة قانونية لتشريع استخدام تقنية المعلومات في تحصيل و معالجة ونشر  المعلومات وامكانية التقاضي من خلال دوائر قضائية خاصة ضمن القضاء الوطني 

· تشجيع و دعم  صناعة البرمجيات الحاسوبية بمختلف انواعها بالجماهيرية العظمى

· تشجيع و دعم صناعة المحتوى المعلوماتي ومقدّمي خدمات المعلومات  بالجماهيرية العظمى مثل الغاء الضرائب الجمركية على احتياجاتها المورّدة من الخارج، و دعم تنمية صادراتها

· دعم و تطوير الانظمة التي تعزز الخدمات عن بعد مثل: التعلم عن بعد والعلاج عن بعد والعمل عن بعد، وتيسير كافة السبل لضمان نجاحها 
· تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع

المرتكزات الأساسية للمنظومة الوطنية للمعلوماتية

حتى يمكن تحقيق الرؤية الوطنية لتقنية المعلومات فإن المرتكزات التالية يمكن ان تشكّل فئة المبادئ الاساسية 

· إقرار رؤية شاملة لتطوير واستخدام تقنية المعلومات الحديثة و نهج اسلوب الادارة الالكترونية 
· توفير البيئة المناسبة لتمكين استخدام تقنية المعلومات من خلال خلق مكاتب شئون تقنية المعلومات بكل مؤسسة شأنها شأن مكتب الشئون الادارية والمالية 

· تفعيل دور التعليم والتدريب و رفع كفاءتهما اتساعا و تنوعا بما يتفق واحتياجات التقدم العلمي والتقني المنشود 
· استعمال وسائل آمنة من معدات و برمجيات تتعلق بادخال ومعالجة البيانات والمعلومات وبثها او الوصول اليها او احداث اية عمليات عليها، والالتزام بالمواصفات والمعايير القياسية الوطنية لحماية البيانات

· اعتماد القطاع الاهلي والخاص للتجارة الالكترونية كوسيلة للتعامل مع مؤسسات القطاع العام او الدوائر الرسمية للدولة

· مشاركة كافة مؤسسات المجتمع في المشاريع الهادفة  لتحقيق الاستغلال الامثل لتقنيات المعلومات والحاسوب والتطبيقات الخاصة بها

· دعم و رعاية وتشجيع القدرات البشرية الوطنية للإبداع والابتكار في مجال تقنية المعلومات

· التعاون العلمي والتقني في مجال تقنية المعلومات على المستوى العربي والعالمي

· إتاحة المعلومات العلمية والتقنية و تيسير كافة السبل للوصول اليها في اطار نظم تتفق مع اهداف و سياسات الجماهيرية

آلية التنفيذ

  لتمكين المجتمع الجماهيري من الانتفاع والتمتع بالتقدم التقني في مجال تقنية المعلومات و تحقيق افضل الخدمات عبر برنامج الإدارة العامة الالكترونية (أو الحكومة الالكترونية)  و برامج السياحة الالكترونية و تحقيق كافة الاهداف المرجوة من التعاملات والمبادلات التي تحصل بين الافراد والمؤسسات من ناحية او بين المؤسسات و بعضها البعض فإن الأمر يتطلب:

1. وضع خطة وطنية لتقنية المعلومات واضحة المعالم و برامج تنفيذية لتحقيقها

2. وضع التشريعات اللازمة
3. خلق او تأسيس جسم إداري بالهيكل التنظيمي الاداري للدولة  ، يتبع اللجنة الشعبية العامة و يعمل بالتنسيق مع القطاعات المختلفة على تحقيق الرؤية الوطنية لتقنية المعلومات ، ويوكل له  المهام التالية:

1. خلق وتنظيم القدرات التقنية في الجماهيرية العظمى والتخطيط لها، 
2. المساهمة في اقتراح وضع القوانين والتشريعات والمعايير الوطنيه في مجال المحتوى  المعلوماتي و تقنية المعلومات،
3.  تطوير منهجية ادارة الوثائق الالكترونية لدعم صنع القرار على جميع المستويات والاجهزة
4.  التنسيق مع كليات الحاسوب وتقنية المعلومات لتأهيل ملاكات فنية للتعامل مع قضايا المعلومات وتقنيات تخزينها و معالجتها واسترجاعها واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة  و نظم المعلومات الجغرافية لإحداث تقدم سريع للحاق بركب الدول المتقدمة.
5. تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالمعلومات والاتصالات وتقنياتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
6. صياغة ومتابعة تنفيذ القانون الوطني للمبادلات الالكترونية
7. صياغة قانون للجريمة الحاسوبية
8. دعم الاستغلال الامثل لتقنية المعلومات والاتصالات بالقطاع العام (الادارة العامة والخدمات)
9. المساهمة في تحديد أولويات المجالات التطبيقية في : الحكومة الالكترونية، الصناعة الالكترونية، التعلم الالكتروني
10. دعم و تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال تقنية المعلومات
11. الاستثمار في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات
12. التخطيط لتدبير اعتمادات مالية لتحقيق الرؤية الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات

الخاتمة
تبرز هذه الورقة اهمية و دور المنظومة الوطنية للمعلوماتية كأداة رئيسية لإعداد و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية، وضرورة تحديد أولويات المجالات التطبيقية لها و دعم وتشجيع صناعة تقنية المعلومات ، وصياغة القوانين والتشريعات والمعايير الوطنيه في مجال المحتوى  المعلوماتي و تقنية المعلومات.
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